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 جنيف - كشــــف تقرير صادر عن إحدى 
منظمــــات الأمم المتحــــدة الأربعــــاء عــــن 
مؤشــــرات صادمة كون شــــعوب البلدان 
النامية تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد 

على صادرات السلع والمواد الخام.
وقــــال خبــــراء مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجــــارة والتنمية (أونكتاد) في تقريرهم 
إن ”الكثيــــر من الدول الفقيــــرة في العالم 
تعتمــــد بشــــدة علــــى صــــادرات المــــوارد 
الطبيعية ويبدو أنها ستظل حبيسة هذه 

الحالة غير المرغوب فيها“.
ووفقــــا لتعريــــف الأمم المتحدة للدولة 
المعتمدة علــــى تصدير المواد الخام، فإنها 
تحصــــل إلــــى أكثر مــــن 60 فــــي المئة من 
عائدات صادراتها من تصدير ســــلع مثل 
البن والغاز والمعادن والنفط والتي ترتبط 
بشدة بمستويات منخفضة من استخدام 
التكنولوجيــــا ومســــتويات منخفضة من 

نمو إنتاجية العمالة.
وفــــي عام 2019 كان نحــــو ثلثي الدول 
علــــى  معتمــــدة  ”دول  مصنفــــة  الناميــــة 
السلع“، وقد أعطت منظمة أونكتاد نسبة 
7 فــــي المئة لاحتمال نجاح تلك البلدان في 
محاكاة كل من كوســــتاريكا وإندونيســــيا 
وماليزيــــا في الخروج مما تســــمى ”لعنة 

الموارد“ وتطوير قطاعات تصنيع قوية.

وأضافــــت أونكتاد أن الــــدول ”الأكثر 
اعتمــــادا على الصــــادرات الزراعية لديها 
عــــادة مســــتويات تكنولوجيــــا منخفضة 
وتليهــــا الدول المعتمدة علــــى التعدين ثم 
تلــــك التي تعتمــــد على صــــادرات الطاقة 
وتصنيعها“ ويبدو أنها ”ســــتظل حبيسة 

هذه الحالة غير المرغوبة“.

ودعــــت الأمم المتحــــدة إلــــى ضرورة 
اســــتغلال عائــــدات تصدير المــــواد الخام 
لزيــــادة الإنتاجيــــة والتكنولوجيا في تلك 
الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من 
الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء 

والأشد عرضة للمخاطر.
وكان صنــــدوق النقد الدولــــي قد قال 
فــــي وقت ســــابق مــــن العام الجــــاري إن 
الاقتصــــادات النامية قد تكافــــح من أجل 
التعافــــي مــــن تأثيرات جائحــــة فايروس 
كورونا المســــتجد حتى مع نمو الاقتصاد 
العالمــــي بما يتــــراوح بــــين 5 و6 في المئة 

خلال العام الحالي.

 الربــاط - استطاعت صناعة السيارات 
فــــي المغرب الســــير عكــــس تيــــار الأزمة 
الصحيــــة وتداعياتهــــا علــــى الاقتصــــاد 
لتحقق عوائد كبيــــرة لخزينة الدولة منذ 

بداية العام الجاري.
وتمكنــــت تلــــك الصناعة مــــن تعزيز 
دورهــــا كمحــــور رئيســــي فــــي الاقتصاد 
المغربــــي وأكبر قطاعــــات التصدير، التي 
تعــــزز رصيد النقد الأجنبي وتســــاهم في 
تحقيق تــــوازن التبادل التجــــاري، حيث 
اتسعت صادراتها إلى خارطة واسعة من 

الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.
وتوضــــح بيانــــات مكتــــب الصــــرف 
أن القطــــاع لــــم يتأثر بظــــروف الجائحة 
حيــــث تضاعفت الصــــادرات المغربية من 
السيارات خلال الأشــــهر الخمسة الأولى 

من العام الجاري بمقارنة سنوية.
وبلغت قيمة الصــــادرات حوالي 3.91 
مليــــار دولار خــــلال الفتــــرة الفاصلة بين 
يناير ومايو الماضيــــين، بزيادة بنحو 49 

في المئة على أساس سنوي.
وقال المكتب في إحصائيات منشــــورة 
علــــى موقعــــه الإلكتروني، حــــول التجارة 
الخارجية إن ”صادرات البلد من السيارات 
نمــــت بواقع 49.5 في المئة حتى نهاية مايو 

2021، مقارنة بنفس الفترة من 2020“.
وأضــــاف أن ”هــــذا الارتفــــاع يعــــود 
أساســــا إلى زيادة حجــــم مبيعات قطاع 
التركيب بنحــــو 44 في المئــــة، والكابلات 
بنحــــو 47.4 في المئة، ولوازم الســــيارات 

بنحو 41 في المئة“.
وتشــــكل صناعة الســــيارات أحد أهم 
القطاعــــات التــــي تجلــــب الاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة للمغــــرب، الذي يضم 
251 مصنعــــا، توظــــف أكثر مــــن 160 ألف 

شخص.
وطيلــــة الســــنوات الماضيــــة حســــن 
المغرب من موقعه التنافســــي في القطاع 
على صعيد الســــوق الدولية باســــتقطابه 
للاستثمارات في هذا القطاع متفوقا على 

جميع دول شمال أفريقيا.

وكان وزير الصناعة والتجارة حفيظ 
العلمي قد قال الشــــهر الماضي أمام لجنة 
برلمانيــــة بمجلس النواب إن بلاده ”تحتل 
المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافســــية 
الهنــــد  بعــــد  الســــيارات،  صناعــــة  فــــي 

والصين“.
وأضــــاف العلمي ”بلادنــــا تنتج 700 
ألف ســــيارة ســــنويا، يتم تصدير 90 في 
المئة منها، معظمها إلى أوروبا“، مشــــيرا 
إلــــى أن عائدات صناعة الســــيارات على 
الاقتصاد المغربي تبلــــغ 31.6 مليار درهم 

(حوالي 3.6 مليار دولار).

ويطمح قطاع الســــيارات المغربي إلى 
زيــــادة حجم الصــــادرات إلــــى نحو 12.5 
مليــــار دولار بحلــــول 2022، ثــــم 25 مليار 

دولار بحلول 2025.
وتم إطــــلاق 7 منظومــــات صناعيــــة 
بالقطاع في إطار تفعيل مخطط تســــريع 
الأســــلاك  بتخصصات  وتتعلق  التنميــــة 
الكهربائيــــة ومقاعــــد الســــيارات وختــــم 
الألــــواح المعدنيــــة وبطاريات الســــيارات 
ومحركات ونظام نقل الحركة، علاوة على 

منظومتي رينو وبيجو سيتروين.
ويؤكــــد خبراء أن صناعة الســــيارات 
في المغرب شهدت تطورا كبيرا، وساهمت 
فــــي تنويــــع اقتصاد البــــلاد الــــذي كان 
يعتمــــد على صادرات المحاصيل الزراعية 

والفوسفات.
ومن المرجــــح أن تجعل هذه الصناعة 
البلاد مركزا صناعيا أساســــيا في موقع 
جغرافــــي اســــتراتيجي قريــــب مــــن أكبر 
الأســــواق العالميــــة في أوروبــــا وأفريقيا 

والشرق الأوسط.
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إلى تسييل احتياطاته من الذهب؟

 بيــروت - اســــتبعد خبــــراء اقتصاد أن 
يقــــدم لبنان على خطوة تســــييل جزء من 
مخــــزون الذهب المــــوزع بــــين موجودات 
في مصــــرف لبنــــان المركــــزي وأخرى في 
الســــوق الأميركية بسبب حواجز قانونية 

وسياسية وربما اجتماعية كذلك.
وفي ظل شــــح الدولار يعاني البلد من 
أكبــــر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، 
حتّــــى أن البنك الدولي صنّف أزمته ضمن 
أصعــــب ثلاث أزمات ســــجلت في التاريخ 

منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويختنــــق اللبنانيــــون بفعــــل الأزمــــة 
الماليــــة لبلدهم بعد أن عملــــت الحكومات 
المتعاقبــــة علــــى تراكم الديــــون في أعقاب 
الحرب الأهلية (1975 – 1990) دون أن يكون 
لديها ما تســــتند إليه مقابل انغماسها في 
الإنفــــاق، ما أفرز وضعــــا معقّدا لم يتمكن 

أحد من فك شفراته.
الانهيــــار  أدى   2019 أواخــــر  فمنــــذ 
القياســــي في قيمة الليــــرة مقابل الدولار، 
فضلا عن شــــح الوقــــود والأدوية والغلاء 
القياسي في أســــعار السلع الغذائية، إلى 
فقدان المواطنين قدرتهم الشــــرائية بشكل 

غير مسبوق.

وقــــدّر حاكم مصــــرف لبنــــان المركزي 
ريــــاض ســــلامة فــــي أغســــطس الماضي 
احتياطي النقد الأجنبي بنحو 19.5 مليار 
دولار، والاحتياطيات الإلزامية بواقع 17.5 

مليار دولار.
إلا أن وزيــــر المال فــــي حكومة تصريف 
الأعمــــال غــــازي وزني كشــــف فــــي فبراير 
الماضي أن تلك الاحتياطيات المتبقية للدعم 
ستنفد بنهاية مايو 2021، ما لم يتم تقليص 
الدعم، وهو ما دفع المحللين إلى مناقشة ما 
إذا كانت بيروت ســــتتجه إلى تسييل جزء 

من احتياطاتها من المعدن الأصفر.
وبحســــب تصريح أدلى به سلامة في 
نهاية عام 2020 تبلغ قيمة احتياطي لبنان 
من الذهــــب حاليا 18 مليــــار دولار، لكنها 
بلغت قرابة 15 مليار دولار بنهاية النصف 

الأول من هذا العام.
ولا يعــــود التراجع في قيمة احتياطي 
الذهــــب إلى قيــــام الدولة بالســــحب منها 

وتسييلها واســــتخدام النقد الأجنبي، بل 
هــــو مرتبط بتراجع أســــعار الذهب عالميا 
من متوســــط ألفي دولار إلــــى 1800 دولار 

للأونصة.
ووفق بيانات مجلــــس الذهب العالمي 
المحدثة الشــــهر الماضي تبلــــغ احتياطات 
لبنــــان من الذهب 286.8 طنــــا، مما يجعله 

يحتل المركز العشرين عالميا.
لحاكـــم  الســـابق  النائـــب  وكشـــف 
المركزي غسان العياش لوكالة الأناضول 
وجـــود ثلثي الاحتياطي مـــن الذهب في 
خزائـــن المركزي في العاصمـــة اللبنانية 
بيروت، أما الثلـــث المتبقي فموجود في 
الولايات المتحـــدة، وهو على ملك الدولة 

اللبنانية.
وأضاف عياش أن ”التجارب أثبتت أن 
الولايات المتحدة لا تفرج عن الذهب العائد 
إلى الحكومات الأجنبية بشــــكل سريع، بل 
تأخذ وقتا وســــنوات للتجــــاوب مع طلب 

استرداده“.
ولطالمــــا كان المــــس باحتياطــــي النقد 
الأجنبــــي محظــــورا، لكن اليوم وبســــبب 
الأزمات المتراكمة بات هذا الموضوع محط 
تداول بــــين الخبراء وخاصــــة إذا ما كان 

القانون اللبناني يسمح بذلك.
فــــي  التصــــرف  أن  عيــــاش  ويؤكــــد 
الاحتياطــــي يبــــدو صعبا واســــتدل على 
تشريع قديم صادق عليه البرلمان اللبناني 
برئاسة حســــين الحســــيني في عام 1986 

يمنع المركزي من التصرف في الذهب.
وأوضــــح أنه خــــلال ذلك العام شــــعر 
الحســــيني بوجود نية لدى حاكم المصرف 
الراحل إدمون نعيــــم للتصرف في الذهب 
”لكي يســــاهم في سد عجز الموازنة“ ولهذا 
الســــبب جمع الحسيني النواب وأصدروا 

قانونــــا يمنــــع التصــــرف فــــي الذهب إلا 
بموافقة مجلس النواب.

وجاء في القانون ”بصورة استثنائية، 
وخلافًــــا لأي نــــص، يمنــــع منعــــا مطلقا 
التصــــرف فــــي الموجــــودات الذهبية لدى 
مصــــرف لبنان أو لحســــابه مهمــــا كانت 
طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان 
ذلك بصورة مباشــــرة أو غير مباشرة، إلا 
بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب“.

كمــــا أن التوافــــق على قانــــون اليوم 
للتصرف في الذهب ليس ســــهلاً، بحسب 
عيــــاش، بســــبب وجــــود معارضــــة داخل 
المجتمع اللبناني لهــــذا الأمر. وحتى الآن 
لم تطلب أية جهة سياســــية التصرف في 

الذهب اللبناني.
رئيــــس  مــــع  عيــــاش  كلام  وتوافــــق 
مؤسســــة جوستيســــيا الحقوقيــــة بــــول 
مرقص الذي شــــدد على أن ”حماية الذهب 
يجب أن تستمر في ظل غياب إدارة رشيدة 
فــــي لبنان، وعدم وضــــع خطة حول كيفية 

التصرف فيه“.

وأكــــد مرقص أنــــه ”لا يجــــب تضييع 
الذهــــب مــــن خــــلال تســــييله، وأن يكون 
الاحتياطيات  لمصيــــر  مشــــابها  مصيــــره 

النقدية الأجنبية“.
مهتمــــون  اقتصــــاد  خبــــراء  ويقــــول 
بالشــــأن اللبناني إن التخوف من خسارة 

الذهــــب ليس ناتجا عــــن تكهنات، بل جاء 
من تجارب ســــابقة مــــع احتياطيات لبنان 

المالية.
خســــارة  كيفيــــة  عيــــاش  وشــــرح 
الاحتياطــــي الإلزامي في لبنــــان، قائلا إن 
”مصرف لبنــــان المركزي أخذ مــــن القطاع 
المصرفــــي 80 مليــــار دولار، منها 15 مليار 

دولار كاحتياطي إلزامي“.
وأضاف ”خسرنا منها 65 مليار دولار 
هدراً بسبب دعم الليرة اللبنانية، لذا بقي 

15 مليار دولار فقط“.
وتعاني المصارف التــــي تعد محورية 
للاقتصاد القائم علــــى الخدمات من حالة 
شــــلل وقد حالت بين أصحــــاب المدخرات 
وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم أن قيمة 
الأمــــوال التــــي يمكنهم الحصــــول عليها 

انخفضت.
كما أن اللبنانيين يواجهون منذ ثلاثة 
عقود مشــــكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامــــل المتداعية، مــــا يجبر معظمهم 
على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى 
مرتفعة لأصحــــاب المولدات الخاصة التي 

تعوض نقص إمدادات الدولة.
وعلى وقع تدهور ســــعر صرف الليرة 
التي خســــرت أكثــــر من تســــعين في المئة 
من قيمتها أمام الدولار، ورفع الســــلطات 
لأسعار الوقود الأســــبوع الماضي، لم يعد 
كثر قادرين على تحمّل تكلفة فاتورة المولّد 

الكهربائي، ما ينذر بتفاقم الوضع.
ويُعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافق البنــــى التحتية المهترئة أساســــاً. 
ويُشــــكل إصلاحــــه أحد مطالــــب المجتمع 
الدولــــي الرئيســــية لدعم لبنــــان. وقد كبّد 
خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ 

انتهاء الحرب الأهلية.

 عــدن - ســـجل ســـعر صـــرف الريال 
اليمنـــي هبوطـــا قياســـيا أمـــام الدولار 
والعمـــلات الأجنبيـــة مقتربـــا من حاجز 
الألـــف ريال للـــدولار، وســـط موجة غير 
مســـبوقة من الغـــلاء وزيادة حـــادة في 
أســـعار الســـلع الغذائيـــة بمدينـــة عدن 
ومحافظـــات الجنـــوب بما ينـــذر بكارثة 

اقتصادية على البلاد.
ويتوقـــع خبـــراء أن تواصـــل العملة 
اليمنية انهيارهـــا لتبلغ ألف ريال مقابل 

الدولار قبل نهاية العام 2021. 
وقال متعاملون فـــي عدن لرويترز إن 
ســـعر الريال واصل تراجعـــه ”المخيف“ 
ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير 
مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء 

الثلاثاء الماضي.
وبلغ ســـعر صرف العملة المحلية 961 
ريـــالا للدولار للشـــراء و967 ريـــالا للبيع 
بعـــد أن كان قبـــل يومـــين فقـــط عند 950 
ريالا للدولار، وذلك في أســـوأ انهيار منذ 
بـــدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ســـت 

سنوات.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة 
صنعـــاء والمناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
جماعـــة الحوثي بشـــمال البـــلاد لا تزال 

ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار.

وجاء الانخفاض الجديد رغم الإجراءات 
والقيود المؤقتة المفروضة من البنك المركزي 
اليمنــــي فــــي عــــدن علــــى قطــــاع الصرافة 
بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد 

مستمر في العملة المحلية المتداعية.
ويأتي انهيار الريال متزامنا مع أول 
يوم لتنفيـــذ قرار جمعيـــة الصرافين في 
عدن بإيقـــاف كافة عمليات بيع وشـــراء 
العملات الأجنبية في ســـوق الصرف في 

محافظات الجنوب المحررة.

وقـــال شـــاهد لرويتـــرز إن شـــركات 
ومحـــلات الصرافة في عـــدن امتنعت عن 
بيع العمـــلات الأجنبية، خاصـــة الدولار 
والريال الســـعودي، لكنها اســـتمرت في 
شـــراء العملات الأجنبية من زبائنها رغم 

قرار منع البيع والشراء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أخطرت 
جمعية الصرافين في عدن شبكات التحويل 

الماليــــة المحليــــة بإيقــــاف عمليــــات البيع 
والشراء للعملات الأجنبية بين الصرافين.

ووجه التعميـــم الصادر من الجمعية 
بمواصلـــة عمليـــات البيع دون الشـــراء 
لتلبيـــة  للتجـــار  الأجنبيـــة  للعمـــلات 
احتياجـــات الاســـتيراد، كما منع شـــراء 
العملات الأجنبية بما يتجاوز ألفي ريال 

سعودي وغيرها من العملات المرجعية.
وخســــر الريــــال أكثر من ثلاثــــة أرباع 
قيمتــــه مقابل الــــدولار منذ انــــدلاع الحرب 
مطلــــع 2015، وتســــبب فــــي زيــــادات حادة 

للأسعار.
وعجز الكثير من اليمنيين عن شـــراء 
بعض السلع الأساســـية لتزيد الأوضاع 
المعيشـــية للمواطنـــين تفاقما، خصوصا 
مـــع توقـــف صـــرف مرتبـــات الموظفـــين 
الحكوميـــين منذ أكثر من 4 ســـنوات في 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا جماعة 

الحوثيين في شمال اليمن.
ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض 
الريـــال بنســـبة تزيد علـــى 300 في المئة 
عمـــا كان عليـــه قبل الحـــرب، عندما كان 
سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام 

الدولار في أواخر العام 2014.
ويقول المختصون إن إيقاف المضاربة 
على العملة في الســـوق وإحالة عمليات 

الشـــراء الكبـــرى إلـــى البنـــك المركـــزي  
 ســـيعمل علـــى تعزيـــز وجـــود العملـــة 
الأجنبيـــة فـــي البنك مـــن أجـــل إحداث 
حالة من الاســـتقرار في السوق المصرفي 
والسيطرة على ”انهيار جنوني متسارع“

للريال.
ويأتـــي تســـارع انخفـــاض العملـــة 
المحليـــة أمـــام العمـــلات الأجنبيـــة، مع 
اســـتمرار المركـــزي اليمني فـــي انتهاج 
سياسة إمداد السوق بأموال مطبوعة في 

روسيا حديثا.
اقتصاد  خبــــراء  تحذيرات  وتتصاعد 
من أن اســــتمرار الحكومــــة والمركزي في 
طبــــع النقــــود وضخها في الســــوق دون 
معاييــــر وضوابــــط يســــاهم فــــي ارتفاع 
معــــدلات التضخــــم، فضــــلا عــــن التأثير 
المباشــــر على تدهور الريال في ظل غياب 
الرقابــــة وسياســــات نقديــــة صحيحــــة، 
مما يؤدي إلى اســــتمرار انهيــــار العملة 
المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوق 

الصرف.
وحذر هؤلاء من أن اســـتمرار انهيار 
ســـعر العملة المحلية أمام الدولار ستنتج 
عنه ”كارثة اقتصادية“ تلقي بظلالها على 
الحركـــة التجاريـــة في البـــلاد مما يمثل 

عبئا كبيرا على اليمنيين.

ــــــث مؤخرا عن  ــــــرة الأحادي أدت كث
اقتراب لبنان من المــــــس بالاحتياط 
الإلزامي في ظل الأزمة الاقتصادية 
القاســــــية التي تعيشها البلاد جراء 
شــــــح الدولار إلى فتح المجال أمام 
الخبراء لطرح أسئلة حول التصرف 
ــــــذي كان  فــــــي احتياطــــــي الذهب ال

دائما بعيدا عن التداول.

ليس للبيع

15 مليار دولار قيمة مخزون المعدن الأصفر البالغ حجمه 286.8 طن

الريال اليمني يلامس أدنى مستوى له على الإطلاق

لدينا قانون منذ 1986 

يمنع المركزي من 

التصرف في الذهب

غسان العياش

بوق

3.91
مليار دولار قيمة عوائد تصدير 

السيارات في أول خمسة أشهر 

من 2021

لا مصدر للدخل غيره

1000
ريال لكل دولار، قيمة العملة 

اليمنية التي من المتوقع أن 

يبلغها قبل نهاية العام الجاري

احتمال ابتعاد تلك 

البلدان عن لعنة الموارد 

ضئيل جدا

منظمة أونكتاد

20
على مستوى العالم، هو ترتيب 

لبنان في احتياطات الذهب وفق 
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